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  الاقتصادية مجالات تدخل الدولة في ظل التحولات الدولية
  بن عزوز سارة                               

  طالبة دكتوراه تخصص القانون الدولي و العلاقات السياسية الدولية                              
  02كلية الحقوق جامعة وهران                                   

  محمد بن أحمد                                    
  :المقدمة

إن التحول الذي عرفته الجزائر من النظام التوجیهي في ظل التجربة 
الاشتراكیة إلى نظام جدید یقوم على اقتصاد السوق عرفت فیه المؤسسات نوعا من 

علاقات  الاستقلالیة في التسییر، و عرف عالم الشغل بالتوازي تحولا في مجال تنظیم
العمل لتنتقل من الطابع التنظیمي إلى الطابع التعاقدي والنظام التفاوضي، انسحبت 

، اتسعت فیها سلطات 1فیه الدولة كطرف منظم لعلاقات العمل إلى طرف مراقب لها
طرفي هذه العلاقة في تنظیم مختلف جوانبها في ظل احترام النصوص التشریعیة و 

لتوازن في الحقوق و الواجبات بین العمال و التنظیمیة، بما یضمن تحقیق ا
  .و ضمان حمایة العمال من تعسف أصحاب العمل المستخدمین 

باتساع نطاق مجال علاقات العمل، أصبحت المبادئ و أعراف المهن و 
ضوابطها غیر قادرة على مواكبة هذا التطور في عالم الشغل، خاصة ما یتعلق منها 

لعمال والأجراء ضد كل ما یلحق بهم من إجحاف بضرورة توفیر حمایة كافیة ل
كل ذلك . بحقوقهم و مساعدتهم كطرف ضعیف في كل علاقة مهنیة بالمستخدمین

یستلزم تدخل الدولة بسن تشریعات عمالیة، تمحورت في غالبیتها حول تنظیم عالم 

                                                 
العمال تأدیبیا، دیوان المطبوعات الجامعیة،  سعید طربیت، سلطة المستخدم في تسریح_  1

  .1، ص2001الجزائر،
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سب تتناسب مع التطور الشغل وحمایة الطبقة العمالیة بإعطائها مزیدا من المكا
  .الذي تصبو الدولة إلى تحقیقه في كل مرحلة 1الاجتماعيقتصادي و الا

ما مدى تدخل الدولة في ظل التحولات الاقتصادیة : فالتساؤل الذي یطرح هنا
التي ترمي إلى انسحاب المشرع عن تنظیم علاقات العمل؟ و ما هو الهدف الذي 

  تصبو إلیه الدولة من خلال تدخلها هذا؟

لمبحث الأول في ا ،إلى مبحثین نتناول بحثم هذا التوضیحا لذلك سوف نقس
 ، ونخصص المبحث الثانيتدخل الدولة لتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون 

   .لقواعد الخاصة بتشغیل النساء و القصر
   لتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون تدخل الدولة: المبحث الأول

ت الاقتصادیة التي شهدتها من أهم ما یمیز علاقات العمل في ظل التحولا
الجزائر انتقالها من النظام اللائحي إلى النظام التفاوضي أو التعاقدي ، إذ لم یعد 
هناك أي مبرر لتدخل المشرع في تنظیم علاقة العمل  واقتصر تدخله فقط في 

یجب  .المسائل المرتبطة بالنظام العام الاجتماعي وهو مصطلح خاص بقانون العمل 
ین فكرة النظام العام الاجتماعي و فكرة النظام العام العادي فالنظام العام التمییز ب

الطرف ( مصلحة العامل  الاجتماعي باعتباره یعمل في اغلب الأحیان على حمایة
تمثل قواعده الحد الأدنى، الذي لا یجوز النزول عنه، غیر أنه یجوز و ) الضعیف

لنظام العام العادي، فلا تجیز مخالفة مخالفته بما یحقق مصلحة العامل، أما فكرة ا
 .2القانون لأي سبب كان

                                                 
راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة و الجماعیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات _  1

 .3_2، ص ص 1991الجامعیة، الجزائر، 
2_ C.H Camerlynck et G. Lyon Caen, Droit du travail 7 édition, Dalloz, 
Paris 1975 note 161, p 32 . 
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تحدید ب المتعلقةتلك القواعد  في لمتعلقة بالنظام العام الاجتماعيتجلت القواعد ا      
المدة  القانونیة  للعمل  وتكریس قواعد متعلقة بالحمایة الصحیة والأمن داخل أماكن 

جر الوطني الأدنى المضمون وهو الأجر الذي تحدید المشرع الأ بالإضافة إلى، العمل
واعد الق لا یجوز  النزول عنه متى أدى العامل مدة عمل قانونیة كاملة، كما تشمل 

المنظمة لعمل القصر والنساء، وهذین العنصرین الأخیرین هما المشمولان بالدراسة في 
  .موضوعنا

مستوى الدولي و في ال تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون: المطلب الأول
  الداخلي

لقد أدت التحولات الاقتصادیة العالمیة، و ما أفرزته الثورة الصناعیة من آثار 
إلى وضع صاحب العمل في مركز أقوى _ خصوصا_ وخیمة على الطبقة العاملة 

من العامل، الذي یبحث عن عمل و الذي یضطر لقبول أي أجر مهما كان منخفضا 
یتمثل الأجر في المدفوعات التي یتلقاها العامل مقابل . 1لیواجه به أعباء المعیشة

تنفیذ عمله في المؤسسة وفقا لاتفاق بینه و بین صاحب العمل، و في إطار ما 
  .2تفرضه التشریعات المنظمة للعلاقة بینهما

في ظل التحولات الاقتصادیة الدولیة التي انعكست آثارها على التشریع  
فق قانون آلیة و لاقتصادي المعیار الوحید لتحدید الأجور الجزائري ، یعتبر المعیار ا

السوق أي قانون العرض والطلب  ومن ثم لم یعد تحدیده متروكا للسلطة العامة كما 
كان علیه الوضع في السابق ، غیر أن تدخل المشرع بات ضروریا في تحدید الأجر 

                                                 
المختار أعمرة، التنظیم القانوني للحد الأدنى للأجر في ظل المتغیرات الاقتصادیة، دار النهضة _  1

 .11، ص 2005،2006العربیة، القاهرة، 
إغلمان بهیة، تأثیر الخوصصة على تسییر الموارد البشریة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، _  2

نیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، رسالة مقدمة ل
 .99، ص 2002
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عي للأجر، على خلاف إبرازا للطابع الإنساني أو الاجتما 1الوطني الأدنى المضمون
ما شهدت الفترة الواقعة بین أواخر القرن التاسع عشر و منتصف القرن الماضي ، 
التي عرفت تدخل الدولة المطلق في تحدید الأجور بمختلف تصنیفاتها ، والذي كان 

  . 2الغرض منه معالجة الآثار السلبیة التي نشأت عن سیادة المذهب الحر

ق التي یجب أن تعنى بنوع من الحمایة یعتبر الأجر من أهم الحقو 
الاجتماعیة لفائدة الطرف الضعیف في علاقة العمل ، من هنا عملت العدید من 

الإقلیمیة على إحاطة الأجر بحمایة خاصة  و التشریعات الوطنیة و الاتفاقات الدولیة 
ه من لتمكین العامل من الحصول على أجر یمكن 3، اقترنت بمطالبة الدول بالتدخل

  .عیش الكفاف، من خلال  تحدیده وفقا لمعاییر عادلة

إن المعادلة التي یجب تحقیقها في هذا المجال تنصب حول حدود تدخل الدولة في   
تحدید الأجر الأدنى في ظل التحولات الاقتصادیة، التي تمنح الحریة لإرادة الأطراف 

في ظل كل هذه الظروف، في تحدید الأجور بمختلف أنواعها؟ و علیه، فإن المطلوب 
و التأثیرات، هو الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي وما هي الآلیات التي یجب 
اللجوء إلیها عند تحدیده ؟ بالإضافة إلى  تحدید المعاییر الاقتصادیة والاجتماعیة 
الواجب مراعاتها في ذلك ؟ لكون الأجر الوطني الأدنى المضمون یجب أن یحقق 

ازن بین المصلحتین المتناقضتین مصلحة العمال في ارتفاعه إلى أقصى نوعا من التو 
إجابة . حد ممكن ، ومصلحة أرباب العمل الاقتصادیة المرتبطة بالنمو الاقتصادي 

على هذه التساؤلات قسمنا هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول الحد الأدنى 

                                                 
بوقبرین عابد، ضوابط تحدید اجر العامل في ظل العولمة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة _  1

سیة، الماجستیر في القانون الاجتماعي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق و العلوم السیا
 .55، ص 2011_2010مستغانم، 

 ".دعه یمر... دعه یعمل:" قام هذا المذهب على الشعار الشهیر الذي یقول_  2
3  _ Jean RIVERO et Jean SAVATIER, Droit du travail, Presses universitaire 
de France, 6 éme édition, 1 er tri 1975 , P 487. 
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ة العمل الدولیة ، ونخصص الفرع للأجور  في ظل الاتفاقیات الصادرة عن منظم
 . الثاني للأجر الوطني الأدنى في التشریع الجزائري

  الحد الأدنى للأجر على مستوى منظمة العمل الدولیة: الفرع الأول
إذا كانت الحمایة القانونیة للحد الأدنى للأجر قد أصبحت مبدأ دولیا عن طریق   

للتحولات  أنه، فإن الوتیرة المتسارعةإقرار منظمة العمل الدولیة لمعاییر شاملة بش
و الاجتماعیة على المستوى الدولي، فرضت تفعیل النظام الاقتصادیة و السیاسیة 

القانوني لهذا الحد بشكل یتماشى مع كافة المتغیرات دون المساس بالحقوق المكتسبة 
للعمال، و بغض النظر عن الزیادة الحاصلة في عرض قوة العمل الوطنیة أو 

  .جنبیة ، و العودة إلى اقتصاد السوق ، و الإصلاح الهیكلي للاقتصادیات الوطنیةالأ

تجلى اهتمام منظمة العمل الدولیة بموضوع الحد الأدنى للأجر، بإبرام العدید من   
 93الاتفاقیة رقم  ، ثم 1928لسنة  26الاتفاقیات الدولیة ، بدایة من الاتفاقیة رقم 

لسنة  131، وأخیرا الاتفاقیة رقم  1951لسنة  99رقم  ، تلیها الاتفاقیة1949لسنة 
1970 .  

  1الأجر الوطني الأدنى المضمون في القانون الجزائري: الفرع الثاني
تهدف  1988لقد كانت الإصلاحات الاقتصادیة التي شرع فیها ابتداء من سنة   

ة إلى تغییر آلیات عمل الاقتصاد الجزائري، و من ثم أصبح على عاتق المؤسس

                                                 
ك تعریف قانوني للأجر الوطني الأدنى المضمون في التشریع تجدر الإشارة إلى انه لیس هنا_  1

الجزائري، بل اكتفى المشرع بالإشارة إلى أهم مكوناته، وعلى خلاف ذلك عرفه المشرع المغربي في 
القیمة الدنیا المستحقة للأجیر، و الذي :" من مدونة الشغل المغربیة على أنه 1فقرة  358المادة 

الضعیف قدرة شرائیة مناسبة لمسایرة تطور مستوى الأسعار، و یضمن للأجراء ذوي الدخل 
  ".المساهمة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و تطویر المقاولة
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تحدید السیاسة الأجور التي تراها مناسبة من خلال ما یسمى بالاتفاقیات الجماعیة 
  . 1المنظم لعلاقات العمل 11_90التي نص علیها قانون 

اعترف المشرع الجزائري بفعالیة و نجاعة مبدأ التفاوض حول تحدید 
یب ، حیث یمثل هذا الاتجاه الأسلوب العملي الأكثر مرونة الذي یستج2الأجور

للظروف و المتغیرات الاقتصادیة و المالیة الخاصة بصاحب العمل أو المؤسسة 
لقد حدد المشرع الجزائري الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة . المستخدمة

ساعة في الشهر،  173,33ساعة، و هو ما یعادل  40عمل قانونیة أسبوعیة قدرها 
فلا یمكن للعامل  ،ساعة في الأسبوع  40من أما إذا كان عدد الساعات المؤدات أقل 

التمسك بالحد الأدنى من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، بل یمنح أجرا حسب مدة 
  .العمل الفعلي 

توضیحا لموضوع الحد الأدنى المضمون في التشریع الجزائري ، سنقسم هذا 
د الأدنى للأجور الفرع إلى ثلاثة عناصر نتناول في العنصر الأول معاییر تحدید الح

، وفي العنصر الثاني  كیفیة مراجعة وتعدیل الحد الأدنى للأجور ، على أن نخصص 
  .العنصر  الثالث للجزاء المترتب على مخالفة تطبیق الأجر الوطني الأدنى المضمون

  معاییر تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون : أولا
في الحقیقة سوى عملیة ومعادلة إن تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون لیس   

یجب أن تحقق التوازن بین مصالح أطراف ثلاثة تتأثر بهذا التحدید ، یتمثل الطرف 
الأول في العمال عن طریق منظماتهم الأكثر تمثیلا الذین یأملون أن یكون الأجر 
الوطني الأدنى المضمون قادرا على تمكینهم من مستوى معیشي ملائم یستجیب 

جتماعیة ، و الطرف الثاني هو أصحاب العمل بواسطة منظماتهم الذین لظروفهم الا

                                                 
بوصافي كمال، حدود البطالة الظرفیة و البطالة البنیویة في الجزائر خلال المرحلة الانتقالیة، _ 1

 .164، ص2006م الاقتصادیة جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلو 
 .المتعلق بعلاقات العمل 11_ 90من قانون 120انظر للمادة _  2
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على حسابهم  -الزیادة المبالغ فیها  –یحرصون على ألا یكون تحقیق مصلحة العمال 
، و یأتي التقدیر أكبر من قدرتهم الإنتاجیة و على الدفع ، أما الطرف الثالث هو 

صلحته في مراعاة تأثیر تحدید الأجور الذي تتمثل م) ممثلا في الحكومة ( المجتمع  
الدنیا على العمال و التضخم من جهة و على متطلبات التنمیة الاقتصادیة في الدول 
من جهة أخرى ، وعلى هذا الأساس فإن المعاییر الأساسیة المحددة للأجر الوطني 

المتعلق بعلاقات  11 – 90من القانون رقم  87الأدنى المضمون بموجب المادة  
، والمعاییر لعمل تشمل تكالیف المعیشة الأساسیة ، قدرة أصحاب العمل على الدفع ا

 الاقتصادیة المختلفة
  معیار تكالیف المعیشة الأساسیة:  1

اقترنت فكرة الحد الأدنى للأجور منذ ظهورها بفكرة ضرورة أن یكفي هذا الحد    
ة تشكل هدفا رئیسیا للحد لتغطیة تكالیف المعیشة الأساسیة للعامل، و ظلت هذه الفكر 

  .الأدنى للأجور وتضمنتها العدید من التشریعات
ما تجدر الإشارة إلیه أن الأجر الوطني الأدنى المضمون غیر مرتبط بمستوى        
لا یمكن الاتفاق في عقد العمل أو الاتفاقیات الجماعیة على أجر أقل منه ،  والعمل 

غیر أن اعتماد تكالیف المعیشة  1للعامل وعائلته كونه یغطي الحاجات الأساسیة
الأساسیة للعامل كمعیار لتحدید الأجور الدنیا یثیر عملیا الكثیر من المشاكل ، إذ 
یصعب تحدید مفهوم الحاجیات الأساسیة في المجتمع ، فما یراه البعض من 

عیار یكون الحاجیات الأساسیة قد لا یراه البعض الآخر كذلك ، ومن ثم فإن هذا الم
 .الفقهاء في هذا المجال  عرضة للانتقادات من قبل الباحثین و

 
 
  

                                                 
 .92بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردیة، المرجع السابق، ص  - 1
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  معیار قدرة أصحاب العمل على الدفع - 2
إن أصحاب العمل لا یمكنهم أن یدفعوا أجورا تكلفهم أكثر من طاقتهم إلا لفترة   

قصیرة تحت ضغط قوة النقابات العمالیة أو رضوخا لأمر حكومي ، و إذا كان من 
به أن قدرة أصحاب العمل على الدفع هو معیار لا یمكن إغفاله في تقدیر المسلم 

الحد الأدنى للأجور، فإنه لا توجد مقاییس متفق علیها لتقدیر هذه القدرة ، شأنها في 
أسرته ، فكیف یمكن أن تقاس القدرة  و ذلك شأن معیار الاحتیاجات الأساسیة للعامل 

  .1على الدفع؟

في الإجابة على هذا السؤال أن مقدار الأرباح التي حققتها  یكاد الإجماع ینعقد  
المؤسسات هو أصلح مقیاس لهذا الغرض ، ففیما لاشك فیه أن موازنات الأرباح و 
الخسائر تعطي صورة للوضع المالي للمؤسسات، إلا أن هذه الصورة تتعلق بالماضي 

و ما لحقها من  القریب، أي أنها تعكس ما استطاعت المؤسسة أن تحققه من ربح
خسارة في فترة مضت ، بینما تقدیر الأجر یقصد به أن ینفذ في المستقبل الذي هو 
من دون شك غیر مؤكد ، فقد تحقق المؤسسة نجاحا أكبر و قد تلحقها خسارة 

كما یواجه التقدیر العملي لأرباح المؤسسات صعوبات عملیة كبیرة ، یحتاج . جسیمة
 جدي تفاوض وإلى ،ة خارجة عن طرفي العلاقة إلى الاستعانة بخبرة مستقل

ولهذا یعتبر هذا المعیار موضوعا معقدا وغیر بسیط ،   الطرفین بین وموضوعي
  .یصعب التوافق حوله 

  معاییر اقتصادیة مختلفة - 3
إذا كان المعیارین السابقین یتعلقان بتقدیر مصالح طرفي علاقة العمل، و باعتبار   

عن كونها تنظیما بحتا للعلاقة بین هذین الطرفین ، یستلزم أن سیاسة الأجور تخرج 
الأمر وضع اعتبارات أخرى في الحسبان عند تقدیر الحد الأدنى للأجر، تفرضها 
الغایات التي یراد تحقیقها بواسطة هذا الحد الأدنى فباعتبار هذا الأخیر وسیلة 

                                                 
 .57بوقبرین عابد، المرجع السابق، ص _  1
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التقریب بین المستویات  لمواجهة الفقر و إعادة التوزیع العادل للدخل ، فهو یستهدف
المعیشیة السائدة في المجتمع ، و هذا یتطلب أن تراعى مستویات معیشة الفئات 
الاجتماعیة المختلفة عند تقدیر الحد الأدنى للأجور، كما أنه لابد من مقارنة الأجور 
المقدرة مع الأجور السائدة في الصناعات المختلفة بغیة الوصول إلى تقدیر أجور 

  .للأعمال المماثلةمماثلة 
 مراجعة الحد الأدنى للأجور: ثانیا
كرست القوانین العمالیة الحدیثة مبدأ ضرورة مراجعة الأجور الدنیا، و تعتمد في   

ذلك أسالیب مختلفة متفاوتة في درجة مرونتها ، فمن القوانین من تعتمد أسلوب 
 ا لإجراءات خاصة حیثمراجعة وفق، و منها من تقضي بال 1التعدیل التلقائي للأجور

تنص بعض القوانین على مراجعة الأجور الدنیا إما في فترات منتظمة، أو كلما 
ارتفعت تكالیف المعیشة بنسبة معینة، أو باجتماع الشرطین معا، على أن هذه 

  .المراجعة لا یشترط فیها أن تنتهي إلى إقرار تعدیل الأجر الأدنى

لأجور مرتبط بالتضخم و ارتفاع الأسعار، و إن مراجعة أو تعدیل الحد الأدنى ل 
، لذا لابد من 2السالف ذكرها 131من الاتفاقیة الدولیة رقم  03هذا ما أكدته المادة 

  ".تعدیل الحدود الدنیا للأجور من فترة إلى أخرى أو بطریقة دوریة

لقد تمت في الجزائر عملیة مراجعة الحد الأدنى للأجور باعتماد طریقة 
تصاعدي أو التدریجي على مراحل، فأول تغییر طرأ على الأجر الوطني التحدید ال

دج ابتداء من جانفي  8000حیث انتقل إلى  1990الأدنى المضمون كان سنة 

                                                 
 .ئي للأجور القانون الفرنسيمن بین القوانین التي تعتمد أسلوب التعدیل التلقا_  1
الصادرة عن منظمة العمل الدولیة على ما  131من الاتفاقیة الدولیة رقم  03تنص المادة _  2

  ".تحدد المستویات الدنیا للأجور بقدر الإمكان بما یتفق مع الممارسات و الوطنیة:" یلي
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وخلال اجتماع الثلاثیة بالجزائر     20061دج سنة 12.000، لیرتفع إلى 1991
مون إلى تم رفع الأجر الوطني الأدنى المض 2009دیسمبر  02العاصمة یوم 

    2009دیسمبر  16المؤرخ  416_ 09دج بموجب المرسوم الرئاسي 15.000
وتنفیذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثیة . والمحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون 

الأخیرة والقاضیة بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسین 
تم رفعه بنسبة (S.N.M.G)  طني الأدنى الـمضمونالقدرة الشرائیة ، فإن الأجر الو 

دینار جزائري إلى  15.000لینتقل بذلك من  ، 2012اعتبارا من أول جانفي % 20
 2.دینار جزائري شهریا 18.000

یتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي و العلاوات و 
لتسدید المصاریف التي  التعویضات مهما كان نوعها باستثناء التعویضات المدفوعة

یبدو أن الأجر الوطني الأدنى المضمون بهذه المكونات، لا یحقق . 3دفعها العامل
مبدأ المساواة بین العمال الأجراء ، بحیث لوحظ من الناحیة العملیة أنه سوى بین 
العمال الذین یتمتعون بأقدمیة و العمال الجدد الذین هم في نفس التصنیف المهني 

                                                 
 2006نوفمبر  12ي المؤرخ ف 395_06من المرسوم الرئاسي رقم  3و  1انظر المادتین _  1

 .المحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون
دج بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18000تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى _  2

الصادر بالجریدة  2011نوفمبر سنة  29الموافق ل  1433محرم عام  04المؤرخ في  407_11
 .2011دیسمبر عام  04الموافق ل  1433محرم عام  09المؤرخة بتاریخ  66الرسمیة عدد 

المتعلق بعلاقات العمل و التي تنص على ما  11_90مكرر من القانون رقم  87انظر المادة _  3
أعلاه ، الأجر القاعدي  87یشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة :" یلي

المدفوعة لتسدید المصاریف التي  والعلاوات والتعویضات مهما كانت طبیعتها، باستثناء التعویضات
 دفعها العامل،وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون یتضمّن الأجر القاعدي

(S.B)  وكل التعویضات والمنح التي یستفید منها العامل كتعویض الخبرة المهنیة والخطر و الإلزام
 ......"والمردودیة وتعویض المنطقة والمنصب 
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ئة المستخدمة الواحدة الأمر الذي یؤدي إلى القضاء على روح المبادرة     داخل الهی
  .1ولا یشجع على المنافسة بین العمال التي هي مصدر الزیادة في الإنتاج

محل  2011كانت إلى غایة 11_90مكرر من القانون رقم  87إن المادة 
و ویمكن حل مشكلة هذه  الممثلین النقابیین للعمال الأجراء ،انتقاد من قبل الباحثین و 

المادة  بالرجوع إلى ما ذهب إلیه الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي استبعد بعض المنح 
من مكونات الأجر الوطني الأدنى المضمون كمنحة الأقدمیة ، و منحة المواظبة و 
تعویض الساعات الإضافیة ، فهذه المنح لا تدخل في حساب الأجر الوطني الأدنى 

من ثم فإذا ألغیت هذه المادة أو عدلت ، فان الأجر الوطني الأدنى و .المضمون 
،  (Salaire de base) المضمون یصبح یشمل الأجر القاعدي أو الأساسي

  .بالإضافة إلى بعض المنح الملحقة به 

إلى جانب الحد الوطني الأدنى المضمون یوجد نوع آخر من الأجر 
لاتفاقي والذي یعتبر هو الآخر من المضمون، و هو ما یعرف بالأجر الأدنى ا

المسائل المرتبطة بالنظام العام الاجتماعي  یحدد هذا الأجر بواسطة الاتفاقیات 
الملاحظ أنه . فیتحدد نطاق تطبیقه بنطاق تطبیق هذه الاتفاقیات الجماعیة للعمل 

أي ما یعرف بالعولمة الاقتصادیة  فإن  بتبني الجزائر النظام الاقتصادي الدولي
القاعدة العامة أن الأجور الخاصة بعمال المؤسسات الاقتصادیة ، یتم تحدیدها بكل 
حریة بین الشركاء الاجتماعین حسب الإمكانیة المالیة والاقتصادیة لكل مؤسسة غیر 
أنه استثناء عن هذه القاعدة ، فإن تدخل المشرع الجزائري ینصب عن تحدید الأجر 

مصلحة الاجتماعیة للطبقة العاملة من جهة ، الوطني الأدنى المضمون حمایة لل
  .ومراعاة المصلحة الاقتصادیة للمؤسسة من جهة أخرى 

 

                                                 
 .92بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردیة، المرجع السابق، ص  بن عزوز_  1
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ما تجدر الإشارة إلیه أیضا أن مسالة تحدید الأجور في ظل التحولات 
الاقتصادیة الدولیة تحولت من أجور محددة و محمیة بالقوانین الأساسیة للعامل إلى 

الاقتصادیة و بمرونة سوق العمل من عرض و طلب ، و أجور مرنة تتأثر بالظروف 
ي و مستوى التقدم و درجة كذا بأسعار السلع و الخدمات والوضع الاقتصادي الكل

  .التضخم في كل بلد النمو و 

إن النظام الجدید للأجور و الحوافز، الذي تبناه قانون العمل الجزائري و الذي 
، یأخذ 1ال في تحدید الأجور و العلاواتیمنح لرب المؤسسة سلطة التفاوض مع العم

بعین الاعتبار الكفاءات الفردیة لكل عامل ویدفعه إلى استعمال كفاءاته مع توجیهه 
إلى العمل من اجل الصالح العام أي من أجل رفع مردودیة المؤسسة، غیر أنه رغم 

لعمال أن المشرع الجزائري تدخل على غرار العدید من التشریعات العمالیة لیضمن ل
الحد الأدنى اللازم لمعیشتهم والذي لا یجوز النزول عنه قانونا إلا أنه یعتبر تدخل 
الدولة في مجال تحدید الحد الأدنى للأجور تدخلا هامشیا لم یحقق الغرض منه  إذ 
یبقى دور الدولة في هذا المجال محصورا في المحافظة على توازن و تناسب كتلة 

إمكانیات الدولة الاقتصادیة و المالیة، ثم ربطها بالناتج الأجور و حجمها العام مع 
الوطني و المردود الاقتصادي، قصد تفادي الوقوع في التضخم المالي عن طریق 

  .الزیادة المستمرة في الأجور التي تقابلها آلیة الأسعار
  جزاء مخالفة الأجر الوطني الأدنى المضمون :ثالثا
ني الأدنى المضمون من النظام العام الاجتماعي تعد القواعد المنظمة للأجر الوط  

بإجماع كافة التشریعات العمالیة ، یترتب على مخالفة هذه الأحكام توقیع عقوبات 

                                                 
مصطفى بوجلال، استقلالیة المؤسسة العمومیة الصناعیة و أثرها على علاقات العمل  و _  1

بالمسیلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  TINDAL الإنتاج في مؤسسة الأقمشة الصناعیة الجزائریة
  .114، ص 2002لاجتماعیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم ا
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یتمثل الجزاء المدني في البطلان القانوني لأي اتفاق من شأنه . 1مدنیة و أخرى جزائیة
كما رتب المشرع ،2أن یمنح العامل أجرا أقل من الحد الأدنى للأجر المعمول به

الجزائري عقوبة جزائیة، تلحق كل مستخدم یدفع إلى العامل أجرا یقل عن الحد الأدنى 
دج ،  2000دج إلى  1000، تتمثل في غرامة مالیة تتراوح من 3الوطني المضمون

ومن ثم كیف المشرع الجزائري هذه الجرائم على كونها مخالفات بسیطة ، رغم أن 
القانوني من شانه أن یؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى الإخلال  الإخلال بهذا الالتزام

بالأمن داخل المجتمع ، ومن ثم فإن هذه العقوبة لا تعد ردعیة إذا ما قارناها بالآثار 
المترتبة على مخالفة هذا الالتزام القانوني من جهة ، وبالعقوبة التي أقرها المشرع ضد 

ال لدى هیئة الضمان الاجتماعي من جهة المستخدم الذي لا یقوم بالتصریح بالعم
أیام التي  10أخرى ، إذ في حالة ما إذا لم یصرح صاحب العمل بالعامل في ظرف 

تلي تشغیله أو عدم تبلیغ المستخدم الوكالة المؤهلة أو البلدیة أو الهیئة الخاصة 
قررة في ، فإن العقوبة الم 4المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته التي یرید شغلها

دج عن كل عامل لم یتم  20.000دج و 10.000هذه الحالة تتراوح ما بین 
  .التصریح به 

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع رفع قیمة الغرامة عند ارتكاب هذه المخالفة ،         
لكون آثارها تمس مبدأ عدم التوازن المالي لصنادیق الضمان الاجتماعي ، وفي حالة 

لي ، تكون خزینة الدولة ملزمة بالتدخل لتحقیق هذا التوازن ، ومن ثم الاختلال الما

                                                 
محمد عزمي بكري، مدونة الفقه و القضاء في قانون العمل الجدید، الجزء الأول، القاهرة، _  1

 .294، ص 1985
تعد باطلة و :" السالف الذكر على ما یلي 11_90من القانون رقم  1فقرة  135تنص المادة _  2

 ".یع المعمول بهعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشر 
 .المتعلق بعلاقات العمل السالف ذكره 11_90من القانون رقم  149انظر المادة _  3
المتعلق بتنصیب العامل و  2004دیسمبر  25المؤرخ في  19_04من القانون رقم  24المادة _  4

  .2004لسنة  83مراقبة التشغیل، جریدة رسمیة عدد 
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نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري بإعادة النظر في تحدید الغرامة الناتجة عن 
مخالفة صاحب العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون ، مع العلم أنه منذ صدور 

  .لنظر فیها لم یتم إعادة ا 1990المؤرخ في  11 – 90القانون رقم 

الأحكام الخاصة بتشغیل القصر و النساء في ظل التحولات : الثاني المبحث
  الاقتصادیة 

لقد خصت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العمالیة المقارنة فئة العمال القصر وكذا   
كل من فئة النساء العاملات بأحكام خاصة ، وبنوع من الحمایة ، لكونها اعتبرت 

ت وفئة العمال الأحداث من الفئات العمالیة الضعیفة مقارنة بفئة العمال النساء العاملا
الرجال البالغین ، ویتجلى ذلك الضعف من عدة جوانب ، وأهمها الجانب البدني 
والفسیولوجي ، الذي یجعل من هذه الفئات غیر قادرة على تحمل الأعمال الشاقة 

لأبخرة ، كما أنه ولدواعي أخلاقیة منع والخطیرة التي تنتشر فیها المواد الكمیائیة وا
سنة في الأعمال اللیلیة  أما النساء  18عمل القصر والقاصرات الذین لم یتجاوز سنه 

العاملات فلا یشغلن في الأعمال اللیلیة إلا بترخیص من الجهة الإداریة المختصة ، 
ولیة على لذلك فقد حرص المشرع الجزائري على غرار باقي الأنظمة القانونیة الد

  .تكریس حمایة قانونیة لهاتین الفئتین من مختلف المخاطر

وقوفا عند حمایة هاتین الفئتین من العمال سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول   
في الفرع الأول الأحكام الخاصة بتشغیل القصر ونخصص الفرع الثاني للأحكام 

  .الخاصة بتشغیل النساء 
  اصة بتشغیل القصرالأحكام الخ: الأول لمطلبا

  .سنتناول الأحكام الخاصة بفئة العمال القصر على المستویین الدولي والداخلي
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  تشغیل القصر على المستوى الدولي: الفرع الأول

اهتمت الاتفاقیات الدولیة بتنظیم تشغیل صغار السن، وتحدید المراحل 
الارتفاع بهذه السن،  العمریة التي یجوز فیها تشغیلهم، كما تدرجت تلك الاتفاقیات في

مع زیادة مخاطر ومشقة الأعمال التي یقومون بها، واضعة ضمانات الرعایة الطبیة 
الدوریة، وتوفیر الطعام المناسب لهم وتحدید ساعات العمل التي یجب عدم تجاوزها 

  .عند تشغیلهم

تزامن الاهتمام على المستوى الدولي بتنظیم تشغیل الأطفال مع إنشاء منظمة 
، بشأن الحد الأدنى 1919لعام  5، وصدرت الاتفاقیة رقم 1919مل الدولیة سنة الع

للسن التي یجوز فیها تشغیل الأحداث في الأعمال الصناعیة، وقد تلا ذلك صدور 
عشر اتفاقیات في شأن تحدید سن تشغیل الأحداث في مجالات الأنشطة الاقتصادیة 

بمبدأ و هو أنه لا یجوز 1919ام لع 5جاءت الاتفاقیة الدولیة رقم حیث كافة، 
استخدام أو تشغیل الأحداث الذین تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة في المنشآت 
الصناعیة أو الخاصة، فیما عدا المنشآت التي تقتصر على أفراد الأسرة الواحدة، 

،ثم  1تمثل خطورة على المشتغلین بها -بطبیعتها –وبشرط ألا تكون هذه الأعمال 
، التي عدلت سن الاستخدام إلى خمس عشرة، 1932لسنة  59تفاقیة رقم تلتها الا

، بألا یتجاوز تشغیل من هم دون الثامنة عشرة، 1948لسنة  90وقررت الاتفاقیة رقم 
كما نصت الاتفاقیة . لمدة تزید على سبع ساعات یومیĎا، وقضت بمنع تشغیلهم لیلاً 

لتقریر مدى لیاقة الأحداث قبل ، على ضرورة إجراء فحص طبي 1950لسنة  77رقم 
، على 1935لسنة  33تنص الاتفاقیة رقم كما  .التحاقهم بالعمل في هذه المنشآت

 .عدم السماح بتشغیل الأحداث الذین تقل سنهم عن الرابعة عشرة

                                                 
، المتعلقة بتطبیق الحد الأدنى 1932لسنة 52التوصیة رقم صدرت بعد هذه الاتفاقیة الدولیة _ 1

 .لسن التشغیل في المنشآت العائلیة 
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لسنة  128غیر أنه تم تعدیل الاتفاقیات السابقة بموجب الاتفاقیة الدولیة رقم 
  :جدیدة من المعاییر الدولیة، وذلك كما یليوالتي أقرت مجموعة   1972

تتعهد كل دولة صادقت على الاتفاقیة، بإتباع سیاسة وطنیة ترمي إلى القضاء _ 1
فعلیĎا على عمل الأطفال، وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام، أو العمل بصورة 

  . تدریجیة إلى مستوى یتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث

 –از أن یكون الحد الأدنى أقل من سن إنهاء الدراسة الإلزامیة، ولا یجوز عدم جو _ 2
  .1سنة15أن یقل عن  -بأیة حال

سنة، للقبول في أي نوع من أنواع 18لا یجوز أن یقل الحد الأدنى للسن عن  - 3
الاستخدام أو العمل الذي یحتمل أن یعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق 

  . روفه التي تؤدي فیهاالأحداث بسبب طبیعته وظ

یجوز للقوانین أو اللوائح الوطنیة أن تسمح باستخدام أو بعمل الأشخاص الذین  - 4
وأخیرًا تنص التوصیة رقم . سنة في أعمال خفیفة 15و 13تتراوح أعمارهم ما بین 

على أن تضع الدول الأعضاء  1973بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لسنة  146
د الأدنى لسن الاستخدام أو العمل إلى ست عشرة سنة بصورة كهدف لها رفع الح

تدریجیة، واتخاذ إجراءات عاجلة في الحالات التي لا یزال فیها الحد الأدنى لسن 
  .سنة، وذلك لرفع هذا الحد 15أو العمل أقل من . الاستخدام

       
 
 

                                                 
غیر أنه یجوز لأیة دولة عضوة متى بلغ اقتصادها وتسهیلاتها التعلیمیة درجة كافیة من _  1

 سنة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل 14حدً أدنى یبلغ  –في البدایة  –التطور أن تقرر 
 .والعمال المعینین حیثما وجدت
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وضعها بالرُّجوع إلى المعاییر الدولیة لحمایة العامل القاصر، و التي شُرِع في 
:  1والقواعد التي كرستها تشریعات العمل، فإنّنا نجدها تتمحور حول  1919منذ سنة 

وجوب إِخضاع العامل القاصر لفحص ضرورة تحدید سن أدنى للالتحاق بعمل ، 
إقامة تناسب بین قدرات العامل القاصر و ظروف العمل  طبيّ للقدرة على العمل ،

الموكولة إلیه ، تحدید مدة عمل القاصر و فتراته الصحیة و الأمنیة و طبیعة الأعمال 
بما لا یضره أو یُرهقه، مع توفیر الراحة اللازمة له ،  منع كل ما من شأنه الإضرار 
بصحته البدنیة و العقلیة مع حظر مبدئي للعمل اللّیلي ومنع الأعمال الخطیرة علیه ، 

  .سن العقوبات المناسبة أو الجزاءات الكفیلة بضمان احترام قواعد الحمایة
  تشغیل القصر على المستوى الوطني: لثانياالفرع 

حظي العمال القصر بحمایة خاصة في التشریع الجزائري ، إذ بالرجوع إلى أحكام   
روف ، قانون العمل الجزائري ، لا یمكن بأي حال من الأحوال ، وكیفما كانت الظ

سنة في أي نوع من الأعمال ، ما عدا  16تشغیل الأطفال الذین تقل سنهم على 
  .الحالات التي یستفید منها هؤلاء في إطار عقد التمهین

عشر وفق  16إن كان المشرع الجزائري أجاز تشغیل القصر الذین بلغوا سن  و    
لأعمال الخطیرة أو تلك التي شروط محدد قانونا ، فإنه منع منعا باتا تشغیلهم في ا

  .2تنعدم فیها شروط النظافة أو التي تضر بصحتهم أو تمس بأخلاقهم
نذكر منها بعمل القصر  المتعلقةمُعظم الاتفاقیات صادقت الجزائر على 

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفوریة  182الاتفاقیة الدولیة رقم 
، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 190التوصیة رقم للقضاء علیها و المكملة ب

و من أجل تكریس معاییر هذه الاتفاقیات تضمّن تشریع العمل  ، 2000/387

                                                 
علاق نوال، حمایة القاصر في قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون _  1

  .5الخاص، جامعة وهران، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ص 
 .187عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص _  2
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الجزائري العدید من قواعد حمایة العامل القاصر  و هي حالیا بصدد التحضیر 
واعد ، لمشروع  قانون عمل جدید لمُسایرة المُستجدّات ومنها تلك المتعلقة بهذه الق

والتساؤل الذي یمكن طرحه في هذا المجال ، هل استطاعت الأحكام الخاصة بتشغیل 
الدولیة المتعلقة بهذا القصر الواردة في التشریع الجزائري أن تنسجم مع المعاییر 

  الموضوع ؟
ما تجدر الإشارة إلیه أنه في ظل أحكام  قانون العمل الجزائري لا یُمكن أن 

من  15سنة ، وهو ما نصت علیه المادة  16إلاّ من أتم  صفة عامل قاصر یتخذ
المتعلق بعلاقات العمل  غیر أنه یمنع منعا باتا تشغیل هؤلاء القصر  11- 90قانون 

سنة كاملة أي سن الرشد القانوني وهو ما  19في الأعمال اللّیلیة غلا إذا بلغوا ب
  .من نفس القانون المشار إلیه  27نصت علیه المادة 

على وجوب استكمال  981-96من المرسوم التنفیذي  7فعل نصَّت المادة و بال
في السجل الخاص " عامل قاصر"سنة بعبارة  18العمال الذین تقل أعمارهم عن "فئة 

فالعمال القصر یُشكِّلون صنفاً من أصناف العمال التي یجب أن یتضمّنها . بالعمال
 7و بهذا تكون المادة . فس المرسوممن ن 6و  5هذا السجل طبقا لمقتضیات المادتین 

 18منه قد عرّفت القاصر في مجال العمل صراحة على أنه كل من یقل عمره عن 
سنة، ففي مجال العمل و في إطار  19و علیه، فإذا كان سن الرشد المدني هو . سنة

سنة ؛ بما تحمله  18لم  یتجاوز  موضوع بحثنا، یعتبر قاصرا كل من لم یكتمل أو
 2...طفل ، حدث ، ولد ، شاب  مُراهق: فة عموماً من أوصاف فرعیة هذه الص

                                                 
  .1996لسنة 17. ر.ج 06/03/1996ي المؤرّخ ف 98-96المرسوم التنفیذي _   1
و و أورد القرآن كل هذه العبارات ...،)ة(الطفل، الولد، الإبن، الصبي، الصغیر، الفتى، ، الذري  2

-}59آیة/سورةالنور{الأطفال(كذا في صیغة الجمع
ذریة -...}124آ/الأنعام{الصغار-...}11آ/النساء}{233آ/البقرة}{64آ/الاسراء{الأولاد

آیة بالإضافة الى من هم في حكم الأطفال و  30في المجموع } 9آ/النساء}{266آ/البقرة{ضعفاء
  ...).الرعیة، الضعفاء(الصبیة
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حسب المراحل و المجالات المقصودة و التشریعات التي تنُظِّمها ، و ما تستوجب من 
حمایة أقرّتها هذه التشریعات في إطار الاتفاقیات و المعاییر الدولیة ، لذلك ، ولذلك 

سنة كاملة عند  16أساسیین هما بلوغه  قید المشرع الجزائري تشغیل القصر بشرطین
  . 1إبرام العقد ، و وجوب تقدیم رخصة من ولیه الشرعي وسوف نتعرض لهما تبعا

    سنة كاملة عن إبرام العقد 16شرط بلوغ القاصر : 1
أجمعت أغلبیة الاتفاقیات الجماعیة على أن السن الأدنى للتشغیل لا یمكن أن 

سنة إلا في الحالات المقررة في إطار عقد  16 یقل في أي حال من الأحوال عن
التمهین، و هو ما نسخته عن الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة العمالیة 

الفقرة الأولى  فبموجب. المتعلق بعلاقات العمل 11_90المتعاقبة و من أحكام قانون 
سنة و هو  16من هذا القانون، حدّد مُشرعنا أدنى سن لتشغیل قاصر   15من المادة 

السن الذي تجاوز طموحات المنظمة العالمیة للشغل و روح الاتفاقیات والمعاییر 
إذ كانت الجزائر من بین العشرین دولة التي حددت سنّاً . الدولیة في هذا الشأن

لا یعتبر تحدید سن .  سنة كمعیار قاعدي للالتحاق قاصر بشغل أو عمل 15یتجاوز 
ع جدید في التشریع الجزائري ، ولم لم تستحدثه أحكام التشغیل بستة عشر سنة بموضو 

المتعلق بعلاقات العمل ، بل تعرضت قبله أحكام القانون  11-90القانون رقم 
والتي اشترطت بلوغ  1978الصادر في سنة  12-78الأساسي العام للعامل رقم 

ن حیث سنة كاملة عند تشغیله وأوردت ذلك في قاعدة قانونیة آمرة م 16القاصر سن 
 . 2صیاغتها 

  

                                                 
 11_90من قانون العمل  15الفقرة الأولى من المادة _  1

ـ یُحدّد السن الأدنى للتّوظیف بموجب القانون الأساسي :"منه تنص على ما یلي 44كانت المادة _  2
 "سنة  16سة المُستخدِمة ـ و لا یُمكِن في أيّ حال أن یقلَّ عن الخاص للمُؤسّ 
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ما تحدیدات السن الأدنى التي أشارت إلیها الفقرة الأولى من هذه المادة، فلا أ  
سنة كتحدیدات قطاعیة، بینتها القوانین  16تَخُصُّ سوى الأعمار الدنیا التي تفوق 

الخاصة للمؤسسات المُستخدمة وهي على العموم تَخُصُّ فئة البالغین، و  الأساسیة
      . سنة 18لفئة التي تهمُّنا، أي القصر دون تتجاوز ا

إن ضــرورة تحدیــد ســن أدنــى للتشــغیل كمعیــار دولــي تقُابلهــا فــي القــانون الــداخلي 
الســالف الــذكر هــي  11 – 90مــن القــانون رقــم  15خاصــیة القاعــدة الآمــرة ، فالمــادة 

ئلة الـبطلان  قاعدة آمرة مرتبطة بالنظام العام الاجتماعي ، فلا یجوز مُخالفتها تحت طا
بــل رتــب المشــرع علــى مخالفــة هــذه الأحكــام عقوبــات جزائیــة نــص علیهــا فــي المــادتین 

مفـتش العمـل مـن ولذلك أخضع المشرع هذه   11 – 90من القانون رقم  141و 140
خــلال زیارتــه التفقدیــة ویــتفحص عقــود العمــل للتأكــد مــن عــدم تشــغیل المســتخدم لعمــال 

  .1تقل أعمارهم عن أهلیة العملأحداث قصر 
سنة ، إلا أن بعض ا  16رغم أن المشرع الجزائري حدد السن الأدنى للتشغیل 

ـــــى مســـــتوى  ـــــة للعمـــــل حـــــددت الســـــن الأدنـــــى للتشـــــغیل عل ـــــات الجماعی بعـــــض الاتفاقی
، وفـي اعتقادنـا أن هـذا الشـرط  2بثمانیـة عشـر سـنة كاملـة 18المؤسسات الخاصـة بهـا 
ول بــــه، و یمــــس بــــالحقوق القانونیــــة المكرســــة لهــــذه الفئــــة مــــن مخــــالف للتشــــریع المعمــــ

العمــال، ومــن ثــم یجــب عــرض هــذه الأحكــام علــى الجهــة القضــائیة المختصــة لإبطالهــا 
 .3وفق ما نصت علیه الأحكام التشریعیة في هذا المجال

                                                 
بن یزة جمال،  رقابة مفتشیة العمل على تطبیق الأحكام التشریعیة في قانون العمل الجزائري، _  1

 .11، ص 2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، 
2   _ Article 33 de la convention collective de SONATRACH: l’âge 
minimum, requis pour un recrutement, est fixé à 18 ans révolus , sauf  dans 
du contrat d’ apprentissage . 

تعد باطلة و عدیمة الأثر :" المتعلق بعلاقات العمل 11_90من القانون رقم  135تنص المادة _  3
 ."كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول به
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الأجــــدر بالاتفاقیــــات الجماعیــــة التــــي حــــددت الســــن الأدنــــى أعلــــى مــــن الســــن 
السن الأدنى المحدد قانونا كمبدأ عام، و استثناء عـن المبـدأ العـام و القانوني أن تتقید ب

عنــد الضـــرورة تضـــع ســـنا أعلـــى یتناســـب مـــع خصوصـــیة بعـــض مناصـــب العمـــل التـــي 
عمــلا بمــا ذهــب إلیــه المشــرع الجزائــري  1تتمیــز بنــوع مــن الخطــورة أو المضــرة بالصــحة

ن الأدنـى للتشـغیل فـي عند تحدیده لسن التشغیل في بعض القطاعـات، إذ أنـه حـدد السـ
  .سنة نظرا لخطورة الرحلة البحریة 18المجال البحري ب 

  .اشتراط الرخصة من الولي لتشغیل القاصر حمایة له: 2
هو شرط ضروري لكنه غیر  2إن توفر شرط السن القاعدي لتوظیف قاصر

 و هذا ما یتجلى من صیاغة الفقرة الثانیة .لجواز علاقة العمل و صحة العقد  كاف
فمن ،  التي تقُیم حَظراً على المُستخدِم وتفرض شرطاً على القاصر 15من المادة 

فیُحظر علیه تشغیل أي قاصر، و لو بلغ السنّ   القانوني لتوظیفه : جهة المُستخدِم
أما و أن یكون شرط السّن الأدنى غیر . كقاصر، ما لم یكن حائزاً على رُخصة لذلك

تضي امتناع المُسْتًخْدِم من توظیف القاصر دون حاجة إلى مُتوفّر فهذه مسألة أوّلیة تق
فحص الشرط الثاني و هو الرخصة، كما لا یُمكنه أن یستغني عن هذه الرخصة 

و لا یُمكنُه أن یُعتدّ بجهله لها، للتملُّص من مسؤولیّته، بحجة توفُّر شرط السن الأدنى 
  .3ةعند إجراء تفتیش و مُراقبة من قبل المصالح المُختصّ 

 و یترتّب عن مُخالفة المُستخدم لهذا النص اعتبار علاقة العمل باطلة و عدیمة     

                                                 
بن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري ، الكتاب الثاني المرجع السالف _  1

 . 9الذكر ص 
قانون العمل المصري صراحة إذن الولي أو الوصي لتشغیل قاصر رغم أن السن  لم یتشرط_2  

اً بأن سن و كذلك الأمر بالنسبة لقانون العمل التونسي عِلْم). سنة14( الأدنى للتوظیف مُنخفض
      .          سنة 16التوظیف هو 

 .11-90من قانون  138انظر المادة _   3



  2017جوان / رابع العدد ال                                     مجلة قانون العمل و التشغيل    
 

296 
 

، أما من جهة القاصر 1ویتعرض لجزاءات تتراوح مابین الغرامة و الحبس الأثر
فحمایته تبدأ عند توظیفه بتدخل . فالتحاقه بعمل مشروط برخصة وصیه الشرعي

المسائل المتعلّقة بالعمل الذي سیقدم  وصیّه الشرعي للدِّفاع عن مصالحه في كل
تجاه الولد القاصر إذ " سلطة"وفالرخصة كإجراء وقائي، تمنح الوصي مسؤولیة  .علیه

بإمكانه الامتناع عن الترخیص له بالعمل رعایة لمصلحته، و مع ذلك لم تأخذ بها كل 
ات و القوانین كشرط من شروط التشغیل، أو أنها تتفاوت من حیث سن و كیفی

  .  2مجالات اشتراطها
بعد تطرقنا إلى الإحكام الخاصة بتشغیل القصر ، ننتقل إلى الفرع الثاني للدراسة 

  . الأحكام الخاصة بتشغیل النساء

  الأحكام الخاصة بتشغیل النساء: الفرع الثاني
إن طبیعة التكوین الجسماني للمرأة وظروفها الخاصة ووظیفتها الاجتماعیة 

وقوانین العمل الوطنیة أحكاما خاصة بها  ،ن تضع المستویات الدولیةكأم أدت إلى أ
تتعلق بتشغیلها، وتنظیم أوقات راحتها وإجازاتها، بحیث تنسجم مع ظروفها الخاصة، 

  .3كما قررت ضرورة توفیر للمرأة العاملة وسائل الراحة لها في المؤسسة
  تشغیل النساء على المستوى الدولي: أولا

عمل النساء في ستویات الدولیة بعمل المرأة و حمایتها، فشكل لقد اهتمت الم
اللیل موضوع اهتمام من قبل منظمة العمل الدولیة، والتي اتجهت إلى منعه في 

المتعلقة  04الاتفاقیة عدد  1919، لذلك فقد أقر مؤتمر العمل الدولي عام  الصناعة
ل اللیل بغض النظر عن بالعمل اللیلي ، والتي قضت بعدم جواز تشغیل النساء خلا

                                                 
  .11- 90 من نفس القانون  140المادة _   1
ذلك إلى اعتبارات تخص سن التمییز و مفهوم العمل و الحقُّ في العمل في الشریعة، و و مردُّ _  2

   ... ).كذلك إلى مُقتضیات واقع العمل في البلدان المعنیة
 .43،42بن یزة جمال، المرجع السابق، ص ص _  3
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العمر في أیة مؤسسة صناعیة سواء كانت عامة أو خاصة ، و قد عرفت الاتفاقیة 
بالفترة الممتدة إلى إحدى عشرة ساعة متتالیة على الأقل من بینها :"فترة اللیل أنها

لحقت هذه ". المدة الواقعة بین الساعة العاشرة مساءا و الساعة الخامسة صباحا 
، والثانیة بمقتضى 1943لسنة  41مراجعتان الأولى بمقتضى الاتفاقیة  الاتفاقیة

، وقد 1948لسنة  89، والثانیة بمقتضى الاتفاقیة عدد 1943لسنة  41الاتفاقیة عدد 
وقد اهتمت هذه التعدیلات  .1990سنة  89ألحق بروتوكول إضافي للاتفاقیة عدد 

ل، مع السماح بتكییفه مع ظروف بإدخال بعض المرونة على تنفیذ مبدأ منع عمل اللی
  .بعض الصناعات أو المناطق وكذا احتیاجات العمال

  تشغیل النساء في القانون الجزائري: ثانیا
لقد خص المشرع الجزائري المرأة العاملة بأحكام قانونیة خاصة للمحافظة 
على صحتها وشرفها ومصلحتها وضمان حمایتها من كل الأخطار التي تهددها أثناء 

  :عمل، ومن أبرز مظاهر حمایة المشرع الجزائري للمرأة العاملة ما یلي ال
تخضــع النســاء العــاملات لــنفس الحقــوق والالتزامــات المطبقــة علــى كافــة العمــال، _ 1

فــي عــدم التمییــز بــین وهــذا انطلاقــا مــن القاعــدة المعتمــدة فــي مجــال التشــغیل والممثلــة 
و  نس أو الســن أو الانتمــاء النقــابي،العمــال لأي اعتبــار مــن الاعتبــارات ســواء الجــ

مـن  17المادة الذي تكرسه مختلف القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، وهذا ما بینتـه 
، إلا أن الإقــرار بهــذه المســاواة لا یمكــن أن  1المتعلــق بعلاقــات العمــل 90/11القــانون 

ة التـي تقتضـي أن یعني بأي شكل من الأشكال إغفال الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیـ

                                                 
باطلة و تعد :" : المتعلق بعلاقات العمل على ما یلي 11_90من القانون رقم  17تنص المادة _  1

عدیمة الأثر كل الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي 
من شأنها أن تؤدي الى تمییز بین العمال كیف ما كان نوعه في مجال الشغل و الأجرة أو ظروف 

العائلیة و القناعات  العمل، على أساس السن و الجنس أو الوضعیة الاجتماعیة، أو النسبیة، والقرابة
 ."السیاسیة و الانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إلیها
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تختص المـرأة العاملـة بـبعض الأحكـام الخاصـة التـي تـنظم شـؤون عملهـا وهـذه الأحكـام 
  .تكون واجبة المراقبة من قبل مفتشي العمل 

منــع تشــغیل النســاء فــي الأعمــال والصــناعات الشــاقة التــي تتضــمن أخطــار مضــرة  _2
صــناعات الكیماویــة، بســلامة وصــحة العــاملات، مثــل العمــل فــي المنــاجم والمحــاجر وال

، وهــذا مــا صــرح بــه المشــرع 1وعــدم تشــغیلهن فــي الأمــاكن التــي تنعــدم  فیهــا النظافــة 
المتعلــق  1975أفریــل  29الصــادر فــي  75/31الجزائــري ســابقا مــن خــلال الأمــر رقــم 

التـــي  260المـــادة بالشـــروط العامـــة لعلاقـــات العمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن خـــلال 
خدام النساء والأولاد المتـدربین مـنهم فـي المراكـز عمـل یمنع است"نصت على ما یلـي 

غیـر صـحیة أو مضــنیة وكـذلك فــي أعمـال التـي تتطلــب جهـدا لا یتناســب مـع قــوتهم 
ومضــرة بصــحتهم ،كمــا یمنــع اســتخدام القصــر مــن الجنســین فــي أشــغال تتنــافى مــع 

ــتم فیهــا ــي ت ــالنظر لطبیعتهــا والظــروف الت ون غیــر انــه بعــد صــدور القــان". الأخــلاق ب
اكتفـــى المشـــرع بحظـــر التشـــغیل فـــي  90/11الجدیـــد المـــنظم لعلاقـــات العمـــل القـــانون 

الأعمال الخطیرة والمضرة بالصحة فقط بالنسبة لفئة العمال الأحداث، ولم یتطـرق لهـذا 
ولا بـد أن نسـجل هنـا بـأن هـذا یشـكل فراغـا تشـریعیا . الحضر بالنسـبة للنسـاء العـاملات

فـي مجـال  تنظـیم عمـل المـرأة وتكـریس حمایتهـا خاصـة  وتقصیرا مـن المشـرع الجزائـري
وأن الجزائـــر انتقلـــت إلـــى مرحلـــة اقتصـــادیة جدیـــدة تزایـــدت فیهـــا النشـــاطات والمشـــاریع 

الاقتصــادیة الخاصــة، وتزایــدت معهــا نســبة تشــغیل العــاملات داخــل الأنشــطة الخطیــرة  
لاســتخدامها  كمـا أصـبح المســتخدمین الخـواص یســتغلون ظـروف المـرأة وحاجتهــا للعمـل

فــي أمــاكن وظــروف لا تتناســب مــع تكوینهــا الجســماني، ولا تحــافظ علــى شــرفها وتمــس 
بســـمعتها، لهـــذا ینبغـــي علـــى المشـــرع الجزائـــري أن یتـــدارك هـــذا الفـــراغ التشـــریعي بســـن 
قواعـــد قانونیـــة یحظـــر مـــن خلالهـــا علـــى المســـتخدمین اســـتخدام العـــاملات فـــي جمیـــع 

                                                 
یضمن القانون في أثناء العمل الحق في ": على ما یلي 1996من دستور  55/2نصت المادة _  1

  ".الحمایة والأمن والنظافة 



  2017جوان / رابع العدد ال                                     مجلة قانون العمل و التشغيل    
 

299 
 

ـــى المشـــرع أن یمـــنح لمفتشـــیة الأمـــاكن والظـــروف الصـــعبة والخطیـــر  ة، كمـــا یتوجـــب عل
العمل المجال بأن تلعب دورها الفعال فـي مراقبـة التـزام المسـتخدمین فـي تشـغیل النسـاء 

و فــي هــذا المجــال یكمــن للــوزارة المعنیــة أن تحــدد . فــي الورشــات والأمــاكن المحظــورة 
ـــتش ـــى المـــرأة لیتحقـــق منهـــا مف العمـــل عنـــد  قائمـــة بالأعمـــال والنشـــاطات المحظـــورة عل

  .ممارسة رقابته داخل المؤسسات 
منع تشغیل النساء في الأعمـال اللیلیـة، والعمـل اللیلـي كمـا عرفـه المشـرع الجزائـري _ 3

: " المتعلـق بعلاقـات العمـل كمـا یلـي  90/11مـن القـانون  27المـادة من خلال نـص 
حا، عمـلا یعتبر كل عمل ینفذ مـا بـین السـاعة التاسـعة لـیلا والسـاعة الخامسـة صـبا

غیـر أنـه وبتـرخیص مـن قبـل مفـتش العمـل المخـتص إقلیمیـا یسـمح للمسـتخدمین  "لیلیا 
 بتشــغیل النســـاء العــاملات لـــیلا فــي بعـــض الأمــاكن  كالعمـــل فــي الفنـــادق والمطـــاعم و

  .المطارات والمستشفیات 
یتوجـــب أن تـــوفر المؤسســـة المســـتخدمة كافـــة الضـــمانات علـــى عـــدم تعـــرض  و       

مــن القــانون  29المــادة خطــر مــادي أو أخلاقــي، وهــذا مــا بینتــه النســاء العــاملات لأي 
فمـــن خـــلال نـــص هـــذه المـــادة یتضـــح كمبـــدأ عـــام یمنـــع تشـــغیل المـــرأة ، 1 90/11رقـــم 

العاملـــة فـــي أوقـــات اللیـــل ،إلا أن المشـــرع وإدراكـــا منـــه لأهمیـــة دور المـــرأة فـــي التنمیـــة 
تصـادي و الخـدماتي واعتبـارا الاقتصادیة و مشاركتها الفعالـة فـي الرفـع مـن النشـاط الاق

لعــدم إمكانیــة الاســتغناء عــن المــرأة فــي بعــض الأنشــطة ذات الطــابع اللیلــي كــالتمریض 
والقطاعات ذات المصلحة العامة والتي أثبتت فیها المـرأة كفأتهـا وإمكانیاتهـا العالیـة فـي 

مـل تقدیم نتائج مرضیة، ولهذا فقد سمح للمستخدم أن یطلب رخصا من قبل مفتشیة الع
  .المختصة إقلیمیا لتشغیل النساء في أعمال لیلیة

                                                 
  .ال لیلیة یمنع المستخدم من تشغیل العاملات في أعم:"تنص المادة أعلاه على ما یلي _  1

غیر أنه، یجوز لمفتش العمل المختص إقلیمیا أن یمنح رخصا خاصة، عندما تبرر ذلك طبیعة 
 ".النشاط وخصوصیات منصب العمل 
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یحرص في هذا مفـتش العمـل المخـتص إقلیمیـا بـتفحص بجدیـة هـذه الطلبـات،  و
ویتأكــد مــن أن تشــغیل هــؤلاء النســوة لا یــؤثر علــى صــحتهن وشــرفهن وأخلاقهــن، كمــا 
یتوجــب علـــى مفـــتش العمــل كـــذلك أن یتحقـــق مـــن طبیعــة النشـــاط المهنـــي وخصوصـــیة 

  .1لعمل، وإن كان یدخل ضمن الأعمال المسموح بها للنساء لیلامنصب ا
اســتفادة المــرأة العاملــة أثنــاء فتــرة الحمــل مــن عطلــة الأمومــة، وهــذا مــن أجــل وضــع _ 4

: التي نصت علـى مـا یلـي 90/11من القانون  55ولیدها، وهذا ما نصت علیه المادة 
دها مــن عطلــة الأمومــة طبقــا تســتفید العــاملات خــلال فتــرات مــا قبــل الــولادة ومــا بعــ" 

  ".للتشریع المعمول به 
لاســـیما المـــادتین  83/11بـــالرجوع إلـــى قـــانون التأمینـــات الاجتماعیـــة القـــانون  و

تســتحق المــرأة العاملــة التعویضــات " علــى أنــه  29منــه حیــث تــنص المــادة  29و 28
عا متتالیـة الیومیة عن الفترة التي انقطعت فیها عن العمل وذلك لمدة أربعـة عشـرة أسـبو 

یتوجب أن تنقطع المرأة الحامل عن العمل وجوبا قبل أسبوع على الأقـل  ، على أنه..."
من التاریخ المحتمـل للوضـع، ویقـدر التعـویض الممنـوح للمـرأة العاملـة طـوال هـذه المـدة 

  .مائة بالمائة من أجرها الیومي الذي كانت تتقضاه في منصبها) % 100(بنسبة 
ــة الأمومــ و ة مــن بــین حــالات تعلیــق علاقــة العمــل بنــاء علــى نــص تعتبــر عطل
، ویعتبــر أي تصــرف مــن قبــل المســتخدم بإنهــاء علاقــة 90/11مــن القــانون  64المــادة 

العمـــل المـــرأة خـــلال عطلـــة الأمومـــة دون ارتكبهـــا لأي خطـــأ جســـیم تســـریحا تعســـفیا و 
  .تصرفا باطلا

  
  

                                                 
على صاحب العمل الذي  75/31لقد كان یشترط المشرع الجزائري سابقا من خلال الأمر رقم _  1

العمل، و هذا ما نص علیه من  خلال   یلجا إلى العمل اللیلي أن یقدم تصریحا بذلك  لمفتشیة
یجب على كل صاحب عمل یلجأ إلى العمل اللیلي أن یقدم تصریحا :"منه كما یلي   198المادة 

     " .إلى مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة  بذلك
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  : الخاتمة
التحولات الدولیة الاقتصادیة ترمي  إلى كخاتمة لموضوع بحثنا یمكن القول أن   

مسایرة التحول نحو النظام اللیبرالي في شتى المجالات، و خاصة في الجانب 
الاجتماعي و الذي یقتضي انسحاب الدولة عن تنظیم علاقات العمل الفردیة و 
الجماعیة تاركة الحریة للشركاء الاجتماعیین في تسییر شؤونهم، غیر أنه و حمایة 

حتین المتناقضتین أي مصلحة العمال الاجتماعیة و مصلحة المستخدم للمصل
الاقتصادیة یتدخل المشرع كاستثناء و حفاظا على النظام العام الاجتماعي عبر فرض 
جملة من القوانین ذكرنا منها تدخل الدولة لتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون، و 

ألا و هي فئة القصر و فئة النساء، و  تدخلها لحمایة الفئات المستضعفة في المجتمع
الملاحظ هنا أن المشرع فرض مخالفات بسیطة على المستخدم في حال مخالفته لهذه 
الأحكام ما عدا الجزاءات المالیة التي فرضها في حال مخالفة النصوص المتعلقة 

 .بتشغیل القصر التي تم تعدیلها مؤخرا


